ملخص في مادة 

أعمال البنوك والمصارف
                                     الفصل الدراسي الثاني 2012

إعداد الدكتور/ سالم الدرمكي
الفصل الأول : وديعة النقود
المبحث الأول :مفهـــــوم الوديــــعة وخصائصه
المطلب الأول:مفهوم وديعة النقود
أولا: التعريف 

ـ تعرفه المادة 239 بأنه " عقد يخول البنك ملكيه النقود المودعه لديه والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الرد بذات العملة".
ـ يستفاد من التعريف أنه بتسلم مبلغ الوديعة يتملك المصرف المبلغ فيتصرف فيه كما في القرض أو العمليات المصرفية الأخرى، غير أنه يتعين رده عند طلبه من المودع على دفعات او دفعه واحده مع الفوائد ويكون الرد بذاته العمله المودعه .
ثانيا:أهميه وديعة النقود 
 عن طريق الودائع : ( تمول البنوك اعمالها المصرفيه + تمنح القروض بالنسبه للمودع .

الهدف الافراد من الايداع ( حفظ الاموال من السرقه والضيااع )

· الايداع : عقد بين المصرف والمودع (م 239) 
· حيث يفتح البنك حساب للمودع + ثم يوضع فيه النقود ويتقاضى المودع ارباح بصفه دوريه.
· كما انه عند الإغلاق يحصل من الفوائد + ماله
ثالثاا: خصــائص وديعة النقود :

1ـ عقد وديعة النقود  عقد مستقل  قائم بذاته  

 ـ فهو ليس عقد إيداع ولا عقد قرض وإنما هو عقد مستقل وقائم بذاته  يطلق عليه "عقد وديعة النقود".
* فهو ليس عقد إيداع ويرد نفس المبلغ، وإنما وديعة يتصرف البنك بها كيف يشأ ويرد مثلها دفعه واحده او على اقساط .
* ايضاً ليست عقد قرض : لان البنك لم يطلب القرض ، إنما في وديعة النقود يأتي إلى البنك  طائعا مختاراً ليضع نقوده، كما إن المودع يستطيع استرداد المبلغ في أي وقت سواء ببطاقة السحب أو بالشيك، في حين انه في القرض لا يمكن الاسترداد إلا عند حلول الأجل المتفق عليه. 
2- وديعة النقود تعتبر عملاً تجارياً .

         وفقاً للمادة ( 9/7 ) التي اعتبرت كافه اعمال المصرف العامه والخاصه اعمالاً تجاريه ،و مارافقه كذلك، فالمفروض تخضع لمبدأ حريه الاثبات لكن م 244 اعتبرت البيانات الوارده بالدفتر والموقع عليها من موظف البنك الوارده في اثبات البيانات عليها من موظف البنك حجه في اثبات البيانات المتعلقه بالوديعه وكل اتفاق يخالف ذلك  يعد باطلاً.
المطلب الثاني: أنواع الودائع النقدية :
يخضع تقسيم الودائع لثلاثة أنواع من التقسيمات على النحو التالي:
أولا:أنواع الودائع من حيث استردادها من قبل العميل .
1- الودائع التي ترد بمجرد الطلب.
2-  ودائع ترد بشرط إخطار سابق .
3-  ودائع ترد عند حلول الاجل .(الودائع الثابته – مجمده)
1ـ الودائع النقديه التي ترد بمجرد الطلب :

· يجوز استرداد الودائع كلها او بعضها حسب الطلب ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف .
· يتم الاسترداد عن ( طـــريق السحب او التحويل او المقاصه) .
· الاسترداد يوجب على البنوك دائما توفير السيوله لمواجهة تلك الاحتياجات .
· لذا الفوائد على هذا النوع من الفوائد قليله .
· لا يكون بأكثر من المبلغ المودع .
· عند قيــام  البنك لعمليات لصالح المودع كسداد فوائد  ، مثلا يكون العميل مدنيا للبنك لذا لابد من إخطاره بذلك فوراً وذلك لاغراض تنوية مركزه المالي.

2ـ الودائع بشرط الإخطار المسبق ن قبل العميل 
-  هنا السحب يكون معلقاً بتاء شرط " الاخطار المسبق " فلا يجوز السحب قبل الاخطار 
أي لابد تحقق هذا الشرط ومضي مده معينة على الاخطار " عدة ايام " حتي يتمكن البنك من توفير المبلغ .
- الفوائد هنا اكبر من الحالة الاولى " أي حاله السحب بمجرد الطلب ".
3 ـ  الودائع لأجل ( الودائع الثابته او ودائع التوفير أو  الادخار أو المجمدة)
- هنا لا يجوز الاسترداد قبل حلول الأجل المتفق عليه بين العميل والمصرف ( سنه ، سنتين ) .
- تسمى بالودائع الثابته او ودائع التوفير او الادخار Fixed deposit-

- الواضح هنا ما دام الاسترداد بعدة مدة فإن العميل لا يسترد المبلغ الى بعد حلول الاجل. 
- فهنا الفائدة أكبر وبالمقابل يستطيع البنك استغلال ذلك المبلغ في انشطته بحريه و ويسر و دون خشيه من أن يطلبها المودع قبل الموعد .

- في حاله عدم طلب المودع للوديعه و رغب البنك في استغلالها هنا يتجدد الايداع بالشروط ذاتها .
ثانيا: تقسيم الودائع من حيث عدد الاشخاص المودعين
1- الودائع الفرديه : واضح انها تكون مملوكه لفرد واحد .
· يجري الاتفاق بينه وبين المصرف على فتح حساب له يسترد المودع مبالغه بالطرق السابقه ( حساب الطلب ) او بإخطار مسبق ، أو بحلول الأجل " .
· ويحصل على الفوائد حيب ما تقدم أيضاً .
· للبنك وفقا للقانون التصرف في الودائع ورد مثلها .
2- الوديعة المشتركة :  يكون المبلغ المودع مملوكا لاشخاص عده ـ اثنين فاكثر ، ويفتح الحساب عن طريق الجميع او احدهم بتوكيل رسمي .
ـ يتقاضون الفوائد وفق ما تقدم .
· إفترض تساوي الحصص في المبلغ إذا لم يكن هناك اتفاق مخالف .
· يتم السحب حسب الاتفاق مع المصرف ، ولكنه إذا كانت لديهم بطاقه فيمكن لمن يحوز البطاقه أن يسحب من الحساب .
ـ وإذا تم الحجز على رصيد أحدهم فإنه لا يسري الا على رصيد حصه المحجوز ، وينفذ الحجز من يوم ابلاغ المصرف بالحجز ويكون للمصرف وقت السحب ( بحسب الحصه المحجوزه ). 
وعلى المصرف اخطار جميع الشركاء ومن يمثلهم بهذا الحجز وذلك خلال 5 أيام من وقوع الحجز .

ـ إذ فقد أحد الشركاء اهليته او توفي فعلى الباقين اخطار البنك بذلك مع اعلان رغبتهم في الاستمرار من عدمه خلال 10 أيام من تاريخ فقدان الاهليه او الوفاه ، وعلى البنك هنا وقف السحب في حدود حصه المتوفي أو فاقد الاهليه ، في حين تعيين من يخلفه قانوناً.
ثالثا: تقسيم الودائع من حيث العمله :

1- الودائع بالعمله الوطنيه : هو الشائع والسائد فالايداع يتم هنا بالعمله الوطنيه وكذلك السحب ، وأيضاً الفوائد تكون بالعملة ذاتها سواء اكانت عند حلول الاجل او حسب الاعلان المسبق....الخ
2- الودائع بالعمله الاجنبيه :
للعميل فتح حساب بالعمله الاجنبيه HSPS  بالدولار او الجنيه .
· والاسترداد هنا والفوائد بذات العمله وبالطرق التي يتم الاتفاق عليها .
· يمكن بالاتفاق أن يكون الاسترداد والفوائد بعمله وطنيه او غيرها من العملات الاجنبيه .
رابعا:الودائع المخصصة لغرض معين

· يجوز ان يتم الاتفاق مع البنك ان يكون الايداع لغرض معين كالوقف ، جمعيه خيريه ، جمعيه ، أو تخصيصها لشراء الأسهم والسندات  ، أو وضعها لحساب شركه قيد التأسيس....الخ
· هنا لا يجوز للبنك التصرف بالوديعة النقدية المسلمة له إلا في الغرض المتفق عليه معه، ويتوجب عليه في هذه الحالة تحقيق الغرض الذي من أجله فتح الحساب.

المبحث الثاني / أثار وديعة النقود
المطلب الأول حقوق المصرف والتزاماته (م239)
أولا: حقوق المصرف (م239)
ـ له حق تملك الوديعة فور استلامها .
ـ له حق التصرف فيها وفقا لنشاطه المصرفي ولا يعتبر ذلك اساءه للامانه .
فهو كما تقدم لا يرد المبلغ عينه وانما مثله فالتملك جاء بناء على نص قانوني.
ان اثار التملك وحق التصرف والالتزام برد المثل من قبل البنك يفرض عليه :
ضمان هلاكها وفقدانها او سرقتها ......الخ 
سواء كان الهلاك بفعل قوة قاهرة او خطائه او خطأ تابعيه  لانه في الاخير ضامنا للرد المثل أي مثل المبلغ المستلم . فيلزم برد المبلغ والفائده إذا طلبت.
ثانيا:  التزامات المصرف
1- الالتزام بتزويد العميل بكشف سنوي: مره كل سنه على الاقل ما لم يقضي العرف
او الاتفاق بخلاف ذلك .... الخ (م 243)
2- الالتزام برد الوديعة: مره أو عدة مرات حسب الاتفاق ويتوقف ذلك هل الرد بمجرد الطلب او باشعار مسبق او عند حلول اجل معين وترد الوديعه بالعمله الوطنيهواذا كان الايداع اجنبيه يمكن رد مثلها او ما يعادلها من العمله الوطنيه او عمله اخرى حسب سعر الصرف  وفقا لطلب العميل 
* تعاد الوديعه الى المودع نفسه اصليا واستثناء الى وكيله او ورثته عند الوفاه 
ومن الوجهه العمل كل يملك البطاقه ولديه الرقم يستطيع السحب ..
* ان تأخير المصرف في رد الوديعه يرتب المسؤوليه بطلب التعويض.
*في حالة الشركه ترد بواسطة ممثلها القانوني .
*ايضا اضحاب الحساب المشترك لهم الاسترداد جميعا اذا كان السحب لللجميع او لوكيلهم المسبق او لكل واحد بحسب الاحوالاو حسب الاتفاق المسبق مع البنك .
*يمكن السحب بالبطاقة او الشيكات بالحساب الجاري للعميل بنفسه أو للآمر أو للحامل.
3- الالتزام بدفع الفوائد :
لم ينص المشرع العماني على دفع الفوائدعلى عكس اللبناني م 37|3 انما درجت البنوك على ذلك اما بناء على اتفاق وذلك حسبما جرى العرف التجاري في هذا المجال نتيجة تملك المصرف الوديعه واستخدامها في اغراضه الخاصه كالقروض ودفع الرواتب موظفيه ..... الخ وقد تحدد الفوائد بواسظة البنك المركزي منعا لاحتكار الزبون ومن اخرى هي تشجيع للمستثمريين على الايداع .
وتحسب الفوائد من اليوم التالي للايداع وحتى يوم قبل السحب. وتكون اما شهريه او ربع سنوي او سنويه حسب الاتفاق وجرى العمل بالبنوك وتضاف الى حساب العميل .
* وعادة ما يكون هناك جدول دائن ومدين .
* ويشير قانون الموجبات والعقود اللبناني في م 768 ان الفوائد التي تمنحها البنوك تحكمها العادات المصرفيه التي تجيز هذه الاوضاع خلافا لما تقضي به القواعد العامه.
4- الالتزام بتخصيص الوديعه 
اذا خصصت للوفاء بقيمة سهم الشركه فعلى البنك احترام ، ذلك وتحصيل الارباح موزعه من تلك الشركات ....الخ 
5 -الالتزام باحترام حركة الحساب:

ـ على البنك أن يسمح للعميل بالإيداع والسحب بحرية، بمعنى آخر يقع على البنك التزام بالسماح للعميل بسحب ما يشاء من المبالغ إذا كانت الوديعة حسب الطلب سواء أكان السحب بالشيكات أو نقداً أو عن طريق البطاقات الالكترونية ، كما يتعين عليه كذلك السماح له بإيداع ما يشاء من مبالغ بذات طرق السحب ذاتها.
* وأخيرا نشير إلى أنه منعا للمنازعات  التي قد تنشأ بين الطرفين فقد ألزم المشرع البنك بإصدار كشف حساب يبين فيه أوضاع العميل دائن في خانه وفي خانه أخرى من الجدول  مدين. فما له يكون دائن به، وما عليه  يكون مدينا به.
* ومن الوجهة العملية  فإن البنوك عادة ما تقوم بإرسال كشوف حسابات للعملاء عن طريق البريد بصفة دورية.
المطلب الثاني: حقوق والتزامات العميل
أولا: حقوق العميل المودع
1- استرداد الوديعة بالكامل مع الفوائد ( راجع التزام المصرف برد الوديعة).
*الاسترداد إما نقدا أو بسحب كمبياله  او شيك ولا تبرا ذمة البنك الا باستلام العميل المحرر بالشيك او الكمبياله وقد يكون الاسترداد بتحويل المبلغ بحساب اخر للعميل او لحساب شخص اخر حسب طلب العميل .
*منح او دفع الفائده لم ينص عليها المشرع العماني ام اللبناني نص عليها على انها عرف مصرفي جرى العمل ان تدفع البنوك الفوائد للافراد.

ثانيا: التزامات العميل المودع
    ـ بعد إبرام عقد الوديعة يتعين على المصرف ايداع الوديعه في الزمان والمكان المتفق عليه (المصرف) شريطة ان لا تقل عن الحد الادنى ان كـــان محددا كأن يكون الحد للإيــــــــــداع (10 ريالات عمانيه) مثلا.
· تسليم الوديعه نقدا او بشيك مسحوبا ع بنك اخر وفي الحاله الاخير لا يكون العميل قد نفذ التزامه الا اذا استلم البنك المحرر الذي به الشيك المسحوب على بنك اخر .
* على هذا تحسب الفوائد من تاريخ اليوم التالي للايداع الاول وليس من تاريخ فتح الحساب . 
* الالتزام بضمان خلو النقود او اوراق البنوك من العيوب والتزوير :
يجب على العميل الا يسلم نقود تالفه الا بما يسمح البنك المركزي استبدالها في حدود معينه ووفق ضوابط معينه فهنا يمكن للبنك استبدالها.
ويجب الالتزام بعدم تسليم البنك نقود مزوره تحت طائله المسؤوليه في القانون الجزائي فضلا عن حق البنك في هذه النقود المشروعه حال اكتشافها.
* هل يعد ايداع الاوراق عملا تجاريا بالنسبه للطرف المدني ؟؟
     يعد عملا تبعيا فإما إن يتبع أو يسهل العمل التجاري ايا كان القائم بها .
إما أن يتبع أو يسهل لاعمال التاجر أما أن يكون عملاً مدنياً محضاً ، كمن يودع نقوداً لنفسه ولأعرضه الخاصة.
الفصل الثالث 

 وديعة الأوراق المالية

المبحث الأول
مفهوم وديعة الأوراق المالية وإثباتها وأنواعها
أولاً : مفهومها
 قد يقوم الاشخاص بايداع الاوراق الماليه الى البنك لحفظها من الضياع كالاسهم والسندات
* يقوم البنك بحفظها من الضياع وتحصيل الفوائد المقرره لها او اية اعمال اخرى تخصها في مقابل عموله يحصلها البنك من العميل ويردها عند الطلب .
ـ وفيما يخص التعريف فلم يعرفها المشرع فقط تناول التزامات طرفيها ، ويمكن تعريفها بأنها "اتفاق او عقد ينشأ بين المصرف والعميل يلتزم المصرف بموجبه الحفاظ على الاوراق الماليه والتي يسلمها العميل له مع القيام بكافة الاعمال المتعلقه بها كحفظها من الضياع مقابل اجر على ان يردها عند الطلب ".
* معنى ذلك ان العميل يلتزم بدفع اجرة المحافظ هواية مصروفات تنفق في سبيل الاعمال الخاص بها .
- وديعة الاوراق الماليه محلها اوراق ماليه سندات واسهم بينما محل وديعة النقود نقودا .
- يقوم المصرف عند استلام الاوراق الماليه بقيد عددها وارفاقها والامور المتعلقه بها في سجل يعد لذلك الغرض .
- عقد وديعة الاوراق المالية : عقد يجب ان تتوافر فيه كافة الاركان العامه للعقود كالرضا والسبب والمحل والاهليه فالمحل الاوراق والسبب بالنسبه في حفظها واستيفاء الحقوق المتعلقه بها للعميل.
اما بالنسبه للمصرف فالسبب بالنسبة إليه الحصول على الاجر.
ثانياً : اثبات عقد وديعة الاوراق الماليه :
الوديعه بالنسبه للبنك تعد عملا تجاريا .
بالنسبه للعميل حسب الاحوال قد تكون مدنيه اذا تعلقت بعمل مدني وتجاري اذا تعلقت بعمل تجاري بمعنى لو اشترى الاوراق لفائدة محله لتنمية تجاريه تعد تجاريه عملاً تبعياً مرتبط بالتجاره ، وذلك حفظها لصالح شخص مدني.
 *يعد العقد تجاريا وتسري على احكام قانون التجاره ما دام احد اطرافه تجاريا( البنك)ولو كان الاخر مدنيا م 13 وبالتالي يثبت بكافة وسائل الاثبات .
* وجرى العمل لان البنك يحرر نموذج لوثيقة الايداع فيه حقوق والتزامات الطرفين البنك والعميل وكافة البياانات المتعلقه بالاوراق  كأرقامها وعددها .... الخ ويتم التوقيع عليها من قبل العميل ويسلم ايصالا يتضمن البيانات الخاصه بالوديعه ويعتمد الايصال كوسيله من وسائل الاثبات لوجود عقد ايداع الاوراق الماليه لدى المصرف .
ثالثآ:  أنواع وديعة الاوراق الماليه:
1- وديعة غير قابلة للتصرف بها ( وديعة تسلم للحفظ فقط وترد بعينها): 
ـ هذا النوع من وديعة الأوراق المالية تسلم للبنك فقط لحفظها وترد بعينها بعد انتهاء المدة، فليس للبنك حق التصرف بها. وعليه كذلك تحصيل الفوائد التي تحققها، وتكون عملية الحفظ تلك نظير اجر. وهكذا يكون على البنك القيام برد الوديعة إلى المودع حين تلقيه إشعارا بذلك من العميل ( م352)
2- وديعة قابلة للتصرف بها ( وعلى البنك رد مثلها) 
ـ في هذا النوع من وديعة الأوراق المالية يتم الاتفاق بين البنك والمودع على قيام البنك بالتصرف بالوديعة وفقا لما ورد بالاتفاق أو العقد، على أن يقوم البنك برد مثلها في الأجل المتفق عليه. وهكذا فإذا  تصرف المصرف بتلك الوديعة فعليه أن يرد للمودع مثلها بذات العدد والنوع من السندات والأسهم المودعة+ فوائدها وذلك عند تلقيه إشعارا من المودع.
المبحث الثاني : اثار عقد وديعة الاوراق المالية
أولاً: التزامات المصرف
1ـ الالتزام بحفظ الأوراق الماليه 
 * يقع على عاتقه "بذل عناية الوديع بأجر "للمحافظة على الوديعة ,ويبطل كل اتفاق يعفيه من بذل هذه العناية إلا في حالة القوة القاهرة (م349)
-معنى ذلك انه لا يعفى من المسؤولية في غير القوة القاهرة كفقدان الوديعة بفعل السرقة وغيرها بل يكون مسئولا وكذلك لو هلكت او تلفت او سرقت بفعل غير القوة القاهرة سواء أكان هناك اتفاق مسبق على إعفائه من المسؤولية فيعتبر كأن لم يكن فكل اتفاق بالإعفاء يقع باطلا . وعليه فإنه يستطيع التخلص من المسؤولية فقط بإثباته بأن هلاك أو فقدان الوديعة وكان بفعل قوة قاهرة كالحريق والفيضانات ووجود انقلاب في البلد ...الخ
* وارى أن المسؤولية تقوم في حالة عدم تمكن المودع من شراء أوراق بديله من سوق الأوراق المالي أو انه تضرر من فقدان هذه الأوراق كان يكون ينوي بيع أسهمه في ذلك اليوم لارتفاع أثمانها ولم يحصل على الأوراق المالية فتعذر عليه الحصول على بدل فاقد عنها من هيئه سوق المال .

* ومن باب المحافظة كذلك عدم جواز قيام البنك بالتصرف بالأوراق المالية المودعة لديه الرهن 
وخلافه إلا بناء على اتفاق مسبق لأن البنك ملزم برد الاوراق بذاتها كمبدأ.

* غير انه اذا تم الاتفاق بين الطرفين او أجاز القانون برد المثل فهنا يجوز للمصرف التصرف فيها كأن يقوم ببيعها على ان يقوم برد مثلها حينما يحين موعد الاسترداد (م252 ق ت ع )

* كما انه لا يجوز للمصرف التخلي عن حيازة الاوراق المالية إلا بسبب يستلزم ذلك (م249)

كما لو طلبت المحكمة ذلك . كما يمكنه ان يسلم تلك الاوراق المالية للورثة بعد الوفاة او للوكيل وذلك حينما يحين موعد التسليم .

* على انه في حالة حدوث ما تقدم أي التخلي دونما سبب مشروع يستلزم ذلك فإنه يجبر برد المثل من حيث العدد والنوع مع التعويض إذا نجم عن ذلك اضرار بالمودع كما في المثال المذكور 

* ما دام ان المصرف مناط به عملية الحفظ فهو ليس مسئولا عن ارتفاع وانخفاظ قيمة الاسهم والسندات في سوق الاوراق المالية .

- انما واجب الحفظ وتحصيل الارباح اذا كلف بتحصيلها او أي أعمال أخرى تتعلق بإدارة الاوراق , لان ارتفاع وانخفاض الاسهم ذلك شأن يهم سوق الاوراق المالية وله اسبابه كالاسباب المتعلقة بالعرض والطلب والسياسة الاقتصادية للبلد وتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية واهتزاز المركز المالي للشركة .. الخ

2ـ الالتزام بتحصيل وقبض الأرباح وفوائد الأوراق الماليه والقيام بالأعمال المتصله بها
 (م350) : يلتزم البنك بقبض عوائد الورقة وارباحها وقيمتها وكل مبلغ اخر يستحق بسببها ما لم يتفق على ذلك وتسجيلها في حسابه اذا لديه حساب بالبنك .
* كما يتوجب عليه القيام بجميع الاعمال التي تتعلق بالحقوق المتصله بأوراق العميل المودعه لدى البنك كاستلام اسهم مجانية او استبدالها في حالة تلفها وهلاكها (م350)

* وجدير بالذكر ان الاسهم المجانية تمنح للمساهمين مجانا عند الرغبة في زيادة رأسمال الشركة وتدفع قيمة هذه الاسهم من الارباح .

3ـ الالتزام ببعض العمليات التي تهم الوديعة 
* وفقا للمادة (351) انه يتوجب على البنك إخطار المودع بكل عملية أو أمر أو  حق يتعلق بالورقة ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على أخذ رأيه فيها.

* ففي الأحوال التي لم يتلق البنك أية تعليمات من المودع في الوقت المناسب يتوجب عليه التصرف بما فيه مصلحه المودع ، ويتحمل الأخير مصروفات العمليات التي قام بها البنك وقيمة العمولة.
فمثلا: لو كان العميل مساهما في شركة مساهمه عامه وقامت هذه الشركة بإصدار أسهما جديدة للاكتتاب بهدف  زيادة رأسمالها، فعلى المصرف في هذه الحاله إخطار العميل المودع بذلك لأخذ رأيه في عملية الاكتتاب بهذه الأسهم.

 كذلك الشأن أيضا بالنسبة للعمليات التي يجرى فيها استهلاك أسهم الشركة التي تنمي الأوراق المالية المودعة، والذي عادة ما يتم بالتدريج عن القرعة.ففي هذه الحالة أيضا يتوجب على البنك إخطار العميل ليحضر عملية إجراء القرعه لتحديد الأسهم التي يجري استهلاكها قبل غيرها فقد تكون أسهمه هي الأولى أو الثانية....الخ في عمليات الاستهلاك التي تجرى.
          والجدير بالذكر إن عمليات استهلاك الأسهم عادة ما تتم قبل نهاية مدة عقد الشركة ( غالبا شركات الامتياز،  كالشركات التي توقع معها الحكومة عقد امتياز للتنقيب عن النفط أو الثروات الطبيعية في مواقع معينة) بفترة، فبنهاية عقد الشركة تعود تلك المواقع للدولة. 

        ويتم استهلاك الأسهم عن طريق قيام هذه الشركات برد القيمة الاسمية لأسهم المساهمين على التوالي ـ حسب نتيجة القرعة ـ بالنقود ، وتمنحهم بدلا من تلك الأسهم أسهم تمتع.. وهذه الأخيرة ـ أي أسهم التمتع ـ هي أسهما تخول أولئك المساهمين كافة الحقوق باستثناء استرداد قيمتها لأنه قد سبق وإن تم إرجاعها لهم مسبقا. والاستهلاك عادة ما يكون في حياة الشركة قبل انقضائها او انحلالها أو شهر إفلاسها كما ذكرنا.
    وتجدر الإشارة بأنه لكي يتم استهلاك أسهم الشركة وإصدار أسهم تمتع يشترط أن ينص نظام الشركة على الاستهلاك، وان يتضمن هذا النظام شروط وقواعد إصدار أسهم التمتع وحقوق الحاصل على أسهم التمتع في تحصيل الأرباح وكذا حقه في التصويت ..الخ.
*ايضا يتوجب على البنك اخطار العميل في حالة انخفاض وارتفاع قيمة الاسهم والسندات بالسوق واخذ رأي لشراء او بيع الاسهم والسندات المودعة لديه للمالك وشرائه غيرها أم لا , وإذا تأخر رد العميل فعليه الأخذ  بما فيه مصلحة العميل ولا يخرج عن ذلك إلا إذا كان هناك اتفاق مخالف.
 4- الالتزام بإعادة الأوراق المالية ومنافعها للعميل 
*على البنك ردها عند الطلب وعلى العميل منحه الوقت اللازم الذي يقتضيه اعداد الاوراق للرد.

* تعاد الاوراق للعميل في نفس مكان الاستلام ( نفس البنك) وتكون بذات النوع والعدد هذا اذا كانت وديعة للحفظ فقط .

* اما اذا منح حق التعرف بموجب القانون اتفاق فهنا يرد اوراق مماثله 

* ترد الاوراق للعميل او لوكيل الشركة او الورثة ولو سلمها البنك غيره ما دامت انها مسجلة باسمه واودعها بنفسه ولو كانت مملوكة للغير .

*في حالة اقامة دعوى من الغير والادعاء بالاستحقاق يلزم البنك باعلام المودع على الفور بذلك 
* واذا كان العميل سبق ووجه اشعار لتسليمه اياها فلا تعاد اليه وانما على البنك الانتظار لحين الفصل في الدعوى .

* على المصرف عند رد الاوراق للمالك او وكيله او ورثته التحقق من شخصية المتقدم ويسال البنك اذا سلمها لسخص ليس له حق تسلمها .

ثانيا : التزامات العميل المودع 
1 – الالتزام بدفع الاجرة عن الحفظ المقرر بموجب عقد الايداع ويعتمد العرف التجاري ذلك في حالة عدم التقدير .

2 – يقع على كاهل العميل دفع المصروفات الضرورية التي قام بدفعها للبنك عند ممارسته الحقوق الناتجة عن الاوراق كتحصيل الارباح والفوائد والقيام بالاعمال الاخرى التي يتطلبها حفظ الوديعة . 

الفصل الرابع 
إيجـــــــــار الخـــــــزائن الحــــديدية
· من بين خدمات المصاريف لجوء بعضها إلى تأجير الخزائن الحديدية للعملاء ليتمكنوا من حفظ بعض ممتلكاتهم التي يودون المحافظة عليها كالسبائك الذهبية والأوراق المهمة حفظا من الضياع والسرقة وخلافه مقابل أجر بسيط 
· إن استئجار الخزائن وكثرة التردد عليها ربما قد يؤدي إلى فتح حسابات بذلك البنك فيعود استئجار الخزائن إلية بالفوائد نتيجة لذلك.
المبحث الأول

مفهوم إيجار الخزائن وطبيعته القانونية
المطلب الأول: مفهوم إيجار الخزائن وإثباته
أولا: مفهوم إيجار الخزائن           
· عرفته المادة 357 بأنه "عقد يتعهد البنك بمقتضاه بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة معينة نظير أجر".
· إيجار الخزائن عقد يجب أن يتوفر فيه كافة أركان العقد 

· العقد ذا طابع شخصي ،أي فيه يختار البنك المستأجرين بعناية حتى لا يقع من ترددهم على الخزائن إضرار بالبنك .
ثانيا:إثبات عقد إيجار الخزائن الحديدية 
*بالنسبة للبنك يعد للعقد عملا تجاريا أصليا (م9/7 ق ت ع )

*بالنسبة للعميل فبحسب أن يكون طرفا مدنيا أو تجاريا 
*يعد العقد تجاريا بالنسبة له إذا كان تاجرا ويستأجرها لأعمال تتعلق بتجارته أو كان شخصا عاديا يتبع أحد أعماله التجارية على الرغم أنه تاجرا ( م 11 ق ت ع )
*ما دمنا أمام عقد تجاري فبصرف النظر عن أطرافه سواء أكانوا تاجرين أو أحدهما طرف مدني والآخر تجاري فيطبق القانون التجاري .( م13 ق ت ع )
*ما دام العقد تجاريا فيثبت بكافة طرق الإثبات لكن جرى العمل أن يعد البنك نماذج لهذه العقود يوقعها الطرفين وتكون لدى كل منهما نسخة من العقد وبهذا يمكن الإثبات عن طريق تلك الوثيقة "العقد ذاته " 
*يسلم البنك مفتاح الخزينة للمستأجر وهذا يمكن أن يثبت به العقد من قبل العميل في حالة عدم كتابة العقد او فقدانه . كما تظل نسخه من المفتاح لدى البنك يستخدمها عند الضرورة والطوارئ وعند وجود أخطار كحريق أو فيضانات أو خلافه .
*كما  أن فتح الخزانة يتطلب استخدام المفتاحان معآ , فعند وجود خطر يتصل البنك للعميل لأغراض فتح الخزائن .                       

المطلب الثاني

الطبيعة القانونية لعقد تأجير الخزائن الحديدية

تعددت الآراء التي قيل بها في شأن الطبيعة القانونية لهذا العقد ويمكن سردها على النحو التالي:
1ـ ذهب فريق إلى القول بأنه مادام أن البنك يجهل ما بالخزينة كما أن الخزينة قد تكون فارغة في بعض الأحيان , فتفاديا لتلك الصعوبات أعتبر العقد  "عقد حراسة الأشياء" وهو عقد غير رسمي تكون أركانه الأساسية في تهيئة موضع خاص بالأشياء الهامة التي تخص العميل مع الحارس "البنك" الذي يوكل إليه حراستها لمنع التعدي عليها .

2ـ بينما اذهب فريق آخر إلى أن هذا العقد عقد وديعة, لأن الغرض من الاستئجار حفظ الأوراق والصكوك والأشياء الثمينة وصيانتها من الضياع والسرقة في الخزينة التي يعدها المصرف لهذا الغرض .

3ـ أعتبره فريق ثالث ( وهم غالبية الفقه) عقد إيجار. كون أن العميل يستأجر الخزانة ويضع فيها مقتنياته الخاصة بنفسه وبسرية تامة دون أن يكون للمصرف حق الإطلاع على محتوياته. ولا يغير من هذا الوصف كونها مستأجرة إلا أنها ظلت فارغة خلال فترة الاستئجار أو بعضها ,ولا عبرة كذلك بامتلاك المصرف لمفتاح أخر في مواجهة الطوارئ. وعليه فإنه تطبق على هذه العقد القواعد العامة لعقد إيجار الأشياء .

ويذهب أستاذنا الدكتور علي البارودي أنة تأجير لعقار "عقار بالتخصيص "مادام أن الخزائن لصيقة بالعقار. غير أن الدكتور هاني دويدار يرى بأنه ليس بالضرورة أن تكون الخزانة لصيقة بالعقار بل يكفي أن تكون  شبه ثابتة ويصعب تحريكها وسرقتها وتحطيمها واختراقها، وبهذا تكون مهيأة لإنجاز المهمة المراد منها.

         ولقد شايع هذا الرأي بعض القوانين كالقانون اللبناني وكذلك القضاء الفرنسي الذي قضى بان البنك يقوم بتأجير الخزانة للعميل، ولا دخل له بمعرفته بالأشياء التي بداخلها، فذلك لا يهمه. وما دامت الحيازة للمستأجر فإن عند الحجز على أموال المدين حجزا تنفيذيا أو تحفظيا يكون "حجز ما تحت المدين"  وليس حجز مال المدين لدى الغير(شخص ثالث وهو البنك  في حالته) كما هو الشأن بالنسبة للوديعة. وهذا المنحى يخالف منحى المشرع العماني الذي يرى بان الحجز "يكون الحجز مال المدين لدى الغير أي البنك كما سيأتي بيان ذلك لاحقا. 

4ـ ويذهب المؤلف عادل المقدادي إلى أنه عقد ذو طبيعة خاصة فلا هو وديعة ولا عقد إيجار :
1- فهو ليس وديعة لأن الحيازة فيه مشتركة , الأمر الذي لا يتوفر في الوديعة لدى الوديع وحده 
ب- وهو ليس عقد إيجار لأن الحيازة للمستأجر وحدة فقط ,أما في عقد إيجار الخزائن تكون الحيازة للمودع والمصرف , والأشياء المودعة للمودع وحدة .

لذا فهو عقد من نوع خاص يرتب آثار العقدين المتقدمين – الإيجار والوديعة – أوجدته الظروف والحاجة إليه .

المبحث الثاني

آثار عقد إيجار الخزائن

المطلب الأول

 التــــــــــــزامات المصرف 

أولا: وضع الخزانة تحت تصرف العميل 

· هذا التزام يقع عليه تمشيا مع قواعد إجارة الأشياء , حيث يتعين عليه تمكينه من الانتفاع بالشي المؤجر "الخزينة " وبالحجم المتفق عليه .

· على أن أمر وجود الخزينة لدى البنك أمر جوهري في العقد لأغراض حماية ما بها من موجودات .
· وطبقا للأحكام العامة لعقد إيجار يتفرع عن الالتزام الرئيس وهو تمكين المستأجر من الأنتفاع بالخزينة ثلاثة التزامات هامه وهي :. 
1- الالتزام بتسليم الشيء المؤجر (الخزينة الحديدية ) : 
· يقتصر التزام البنك على التزامه من تمكين العميل من الدخول إلى القاعة المخصصة داخل البنك والإطلاع على ممتلكاته ووضعها واستردادها ,وتبعا لذلك يكون هنا التزامين مشتركين : 

*بالنسبة للبنك : يحدد للعملاء نظاما خاصا يمكنهم من دخول القاعة التي بها الخزائن. 
*بالنسبة للعملاء : يتعين عليهم احترام هذا النظام واستعماله على الوجه الآكمل كما هو مقرر . 

· ويسلم البنك العميل عادة مفتاحا (م357) ,غير أن العميل جرى في بعض الدول كمصر أن لا تفتح الخزينة إلا بمفتاحين أحدهما لدى مندوب البنك و الآخر لدى العميل ولا يمكن للعميل فتح الخزينة إلا بحضور مندوب البنك الذي يكون لديه المفتاح الآخر .

ب- الالتزام بصيانة الشئ المؤجر : 

· الصيانة الضرورية تقع على عاتق البنك, إذ يجب المحافظة على الخزينة بحالة جيدة  لتكون صالحه للغرض الذي أعدت من أجله , وحراسة موقعها حماية للأغراض التي بها والتي لا يعلم بها البنك , بمعنى عليه المحافظة على الحالة الظاهرية للخزينة . 

· ليس على البنك الحفاظ على مابداخل الخزينة  بل هذا التزام يقع على كاهل المستأجر. 
· يقوم البنك عموما بالصيانتين التأجيرية والضرورية وتوزع بينهما فعلى
·  البنك الصيانة الضرورية , وعلى المستأجر الصيانة التأجيرية . 
· إذ تلف ما بداخل الخزينة بسب رداءة الخزينة يتحمل البنك الصيانة وإن كان التلف بسبب ردءاة ما بالخزينة فيتحملها المستأجر . 
ج- الالتزام بضمان التعرض وضمان العيوب الخفية :

· على البنك أن يضمن عدم تعرضه هو أو الغير للعميل المستأجر خلال فترة استئجاره واستعماله للخزينة . ومن الوجهة العملية لا يثور أمر أستحقاق الخزينة من بين يدي العميل ما لم يتضرر إخلاء البنك من العقار الذي يشغله . 

· أما فيما يخص ضمان العيوب الخفية فنادرا ما يثار ضمان البنك لعيوب الخزينة إذ يحرص البنك على أن تكون مصنوعة من مادة صلبة يصعب عليها التفاعل كيميائيا مع الأشياء التي يتحمل وضعها فيها كالسبائك الذهبية أو المجوهرات أو الألماس أو حتى الأوراق والمستندات والصكوك.
ثانيا:الالتزام بحراسة الخزانة والمحافظة عليها وعلى محتوياتها
· بالإضافة إلى ما تقدم يسأل البنك عن حراسة الخزانة والمحافظة على سلامتها وما بداخلها من الأشياء ولا يعفى من المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي(م356 ) .
· على البنك وجوب اتخاذ التدابير اللازمة لاستبعاد كافة الأخطار التي تؤدي إلى هلاك الخزينة ومحتوياتها , كحمايتها من الحرائق والسرقات . 
· في حالة تهديد الخزينة بالخطر أو تبين أنها تحتوي على مواد خطرة فعلى البنك إخطار العميل فورا للحضور لإفراغها فإن لم يحضر فالميعاد الذي حدده المصرف يمكنه الطلب من رئيس المحكمة السماح له بذلك وإرساله مندوب من المحكمة يحرر محضرا بذلك . 
· أما إذا كان الخطر حالا فللبنك اتخاذ التدابير اللازمة لفتحها على مسؤوليته وإفراغ محتوياتها أو سحب الأشياء الخطرة منها دون إخطار أو إذن من المحكمة .
· ويكون الفتح بالمفتاح الذي لدى البنك لوحده , من هنا تأتي المحكمة من احتفاظ البنك بنسخة من المفتاح , كما أن ذلك لا يتعارض مع واجب البنك بالالتزام بالمحافظة على الخزانة وسرية ما بها ما دام أنه لم يطلع أحد عليها . من هنا ألزم المشرع البنك بعدم السماح للبنك أو وكيلة بفتحها . 
· إذا أخل المصرف بالالتزام العقدي وقام  بإطلاع الغير على محتويات الخزانة  تقررت مسؤوليته العقدية نتيجة لذلك تجاه العميل المستأجر لانتهاك مبدأ المحافظة على سرية المستندات والأشياء الخاصة بالعميل . 
· على أن الأضطرار لفتح الخزينة وإفراغ محتوياتها لا يكون إلا بإذن من العميل وبحضوره أو بناء على قرار من المحكمة المختصة ز وفي حالة وفاة المستأجر فلا يجوز للمصرف فتح الخزانة إلا بموافقة الورثة أو المحكمة , وذات الحكم يسري عند وفاة أحد المودعين إن كانوا متعددين . 
ثالثا:تمكين العميل من الانتفاع بالخزانة 

ـ على البنك السماح للعميل المودع من الانتفاع بالخزانة في الأغراض المخصصة ,وإذا تعدد المستأجرون فلكل منهم الانتفاع بها منفردا إلا اذا تم الاتفاق مع المصرف على استخدامها من قبلهم جميعا .

- ومن الوجهة العملية لقد اعتادت المصارف على وضع لائحة خاصة تحدد فيها إجراءات دخول الغرفة التي توجد بها الخزائن مع بيان الزيارات وإيجاد سجل للزيارات يوقع به العملاء المستأجرين .

-  ليس للمصرف منع العميل من دخول غرفة الخزائن .

- يسأل المصرف إذا أخطأ وأذن لشخص آخر غير العميل أو وكيله بذات الخزينة التي تعاقد عليها مع العميل .

- يسأل كذلك اذا تم كسر الخزانة او تم استعمالها بمفاتيح مزورة أو تم فتحها بطريقة غير مشروعة من قبل شخص غير العميل دخل غرفة الخزائن دون التأكد من  شخصية 

- تنتفي عن البنك المسؤولية ا ذااثبت ان ذلك كان ناجم عن سبب اجنبي كالقوة القاهرة 

المطلب الثاني

 التــــــــــــزامات العميل 

أولا: الالتزام بدفع الأجرة :- 

* يتم النص على الأجرة في العقد وغالبا ما تدفع مقدما او حسب الاتفاق وعند التجديد يدفع العميل الأجرة في اوالمواعيد المتفق عليها في العقد. 

* في حالة عدم التقيد بالدفع يوجه البنك إنذار للعميل بضرورة الدفع, فإذا  مضت مدة (15 يوما) ولم يدفع فأن العقد يعتبر مفسوخا  تلقائيا دون حاجة إلى صدور حكم قضائي بذلك. 
* عند فسخ العقد أو عدم التجديد تعاد الخزينة للبنك، ويكون ذلك باستردادها بعد إخطار العميل بالحضور لإفراغها وتسليمها للبنك. 
* إذا لم يحضر العميل يخطر البنك المحكمة بذلك ويطلب منها فتح الخزينة بحضور مندوبا عنها، فيتم تفريغ الخزينة بحضور مندوب المحكمة الذي يقوم بتحرير محضر بذلك . 
* يحتفظ البنك بالمحتويات ستة أشهر من تحرير المحضر بعد فتح الخزينة فإذا لم يحظر المالك جاز للبنك الطلب من المحكمة أن تأمر بالبيع بما يصلح بيعه وتودع القيمة بخزينة المحكمة . ويجوز للمحكمة أن تأمر بإيداعها لدى أمين على نفقة المالك إلى حين مجيء الأخير لاستلامها. 
* يكون للمصرف امتيازا على قيمة البيع لاستيفاء الأجرة التي لم تدفع إضافة إلى المصروفات المستحقة له(م 362 ق ت ع).                                                                                                                                

ثانيا: الالتزام باستعمال الخزانة طبقا للقانون وتعليمات المصرف 

* ليس له تأجيرها أو التنازل عنها إلا إذا كان إذا كان هناك اتفاق . 

* يستعملها وفقا لما أعدت له فلا  يستغلها لوضع متفجرات أو مواد مخدرة أو خلافه , ويكون تحت طائلة المسؤولية . 
* التقيد بتعليمات الاستعمال  أوقات الزيارات والتوقيع في سجل الزيارات وإلا كان مسئولا. 
ثالثا: الالتزام بحفظ المفتاح ورده ورد الخزينة 
* حفظه من السرقة والهلاك وعند حدوث ذلك عليه المسارعة لإخطار البنك لمنع محاولات الفتح من قبل الغير. 

* عند الانتهاء عليه إعادة المفتاح للبنك . 
* رد الخزينة عند انتهاء مدة العقد بالحالة التي استلمها بها وتبرأ ذمته بتسليم المفتاح . 
* يسأل عن إخلاله بعدم تسليم الخزانة أو المفتاح عند نهاية مدة العقد . 
@#@ الحجــــز على الخـــــزينة (م 363ق ت ع) @#@
*إذا قررت المحكمة الحجز على الخزينة لدين للغير عليها أن تعلم البنك وعلى الأخير إعلام المستأجر ومنعه من دخول قاعة الخزانة . 
*على المحكمة تسليم البنك محضرا بالحجز متضمنا السند التنفيذي. 
*إذا كان الحجز تحفيظا فالمودع الطلب من رئيس المحكمة رفع الحجز عن الخزينة أو الإذن له بأخذ بعض محتوياتها كالمستندات أو الشهادات . 
*إذا كان الحجز تنفيذيا يقوم مأمور التنفيذ بفتح الخزانة جبرا بعد إنذار العميل ودفع الحاجز مصاريف الفتح لإفراغ محتوياتها  وإعادتها إلى حالتها فتبيع المحكمة هذه المحتويات ويسدد منه الدين. 
*إذا كان المودع غائبا وفتحت الخزينة من قبل المحكمة فعلى المصرف واجب حفظ محتوياتها في مكان آمن ويختم مأمور عليه بختم مأمور التنفيذ والبنك . 
*يتحمل الدائن الحاجز مصاريف الفتح وإعادة الخزينة إلى حالتها , بإلاضافه إلى تحمله أجره كافية للخزينة خلال مدة الحجز . 
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